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I. المقدمة
يعرِض الصرفُ لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب:
الأول: أن يكون أحد سببيْه المانعيْن له من الصرف العلميةَ إن كان ممّا يُمكن تنكيرُه، وذلك ما عدا ما يكون على وزن (فُعَلَ) في التوكيد من الأنواع السبعة التي تُمنع للعلمية أو شبهها مع سبب آخر، وهي التركيب، أو الألف والنون الزائدتان. 
II. موضوع المقالة
يعرِض الصرفُ لغير المنصرف لأحد أربعة أسباب:
الأول: أن يكون أحد سببيْه المانعيْن له من الصرف العلميةَ إن كان ممّا يُمكن تنكيرُه، وذلك ما عدا ما يكون على وزن (فُعَلَ) في التوكيد من الأنواع السبعة التي تُمنع للعلمية أو شبهها مع سبب آخر، وهي التركيب، أو الألف والنون الزائدتان، أو التأنيثُ بغير الألف، أو العجمة، أو وزن الفعل، أو ألف الإلحاق المقصورة، أو العدل، تقول: رُبَّ معدِيكرِبٍ، وعمرانٍ، وزينبٍ، وإبراهيمٍ، ويَزِيدٍ، وأَرْطًى، وعمرٍ، لقِيتُهم، بالجرّ والتنوين في هذه الأنواع السبعة؛ لزوال أحد موجبَي منع صرفها، وهو العلمية أو شبهُها. أمّا ما كان على (فُعَلَ) من صيغ التوكيد مما يؤثِّر فيه التعريف، فلا يدخل في ذلك؛ لأنه لا يُنكّر لوجوب إضافته في النية كما تقدم إلى ضمير المؤكَّد.
قال ابن مالك مشيرًا إلى ما تقدم:
...... واصرِفَنْ ما نُكِّرا 
من كلِّ ما التعريفُ فيه أَثَّرَا
أمّا الخمسة المتقدمة على هذه السبعة، وهي: ما امتنع لألف التأنيث بنوعيها، أو لكونه على صيغة منتهى الجموع، أو للوصف والزيادتين، أو للوصف ووزن الفعل، أو للوصف والعدل، فإنها لا تنصرف نكرةً، فلو سُمي بشيء منها لم ينصرف أيضًا.
أمّا ما فيه ألف التأنيث فلأنها كافية في منع الصرف، ووهِمَ من قال في حَوَّاءَ: امتنعَ للعلمية والتأنيث؛ لأنّ ألف التأنيث فيه كافية في المنع فلا وجه لاعتبار غيرها، وأمّا صيغة منتهى الجموع فقد شرحنا حكم التسمية بها، وأمّا ما فيه الوصفية مع الزيادتَين أو وزنِ الفعل فإذا سُمي بهما فإنّ العلَمية تخلُف الوصف، وأمّا ما فيه الوصف والعدل فإذا سُمي بها فالعلمية تخلف الوصف كذلك عند سيبويه. فإذا نُكِّر شيء من هذه الأنواع الخمسة بعد التسمية به، لم ينصرف أيضًا.
السبب الثاني: التصغير الذي يُزيل سبب المنع، وذلك نحو تصغير: عمـرَ، وشَمَّـرَ (وهو اسم فرس وناقة)، وسِرحانَ (وهو اسم الذئب)، وعَلْقَى، وجنادِلَ –أعلامًا– مما يزول بتصغيره سبب المنع، فإنّ تصغيرها: عُمَيْرٌ، وشُمَيْمِرٌ، وسُريْحينٌ، وعُلَيْقٌ، وجُنيْدِلٌ، بزوال مثال العدل، ووزن الفعل، وألفَي سِرحانَ، وعَلْقَى، وصيغةِ منتهى الجموع.
وقد ينصرف الاسم مكبرًا، ولا ينصرف مصغرًا، وذلك نحو (تِحْلِئٍ) –بكسر التاء واللام– وهو القِشر الذي على وجه الأديم مما يلي منبِتَ الشَّعْر علَمًا، فإنه ينصرف مكبرًا، ولا ينصرف مصغرًا؛ إذ يقال في تصغيره: تُحَيْلِئٌ –بضم التاء، وفتح الحاء، وسكون الياء، وكسر اللام- فيكون على وزن تُدَحْرِجُ، فيمنع للعلمية ووزن الفعل.
والسبب الثالث: الاضطرارُ: إنّ صرف ما لا ينصرف لغة الشعراء, كما قال الأخفش، فقد يُضطرّ الشاعر كثيرًا إلى هذا، فيجرّ الممنوع من الصرف بالكسرة من غير تنوينه –مثلًا- للمحافظة على حركة حرف الرويِّ، كقول النابغةِ الذُّبيانيِّ يمدح عمرَو بنَ الحارِث:
إذا ما غَزَا بالجيش حَلَّقَ فوقَه
عَصَائِبُ طَيْرٍ تهتدِي بعصائبِ
فقد اضطُرّ الشاعر إلى جرّ الممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع في قوله "بعصائب" مراعاة لحركة حرف الرويّ المكسور في القوافي.
وقد يُضطرّ الشاعر إلى تنوين الاسم، فيَتبَع ذلك جرُّه بالكسرة؛ للمحافظة على وزن البيت، كقول امرئ القيس:
ويومَ دخلتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ
فقالتْ: لكَ الوَيْلاتُ إنّكَ مُرْجِلِي
عُنَيْزَةُ: محبوبة الشاعر، والخِدْرُ –بكسر الخاء المعجمة، وسكون الدال– هو السِّتْر، أو الهَوْدَج، وهو من مراكب النساء، وقوله: "خِدْرَ عُنيزةٍ" بالنصب؛ بـدل مـن المنصوب قبله، و"مُرْجِلِي": أي مُصيِّرِِي راجِلةً أمشِي بعد عقْرِكَ ظَهرَ بعيرِي، والشاهد فيه تنوين "عنيزةٍ" وجرُّه بالكسرة في قوله: "خدرَ عنيزةٍ".
السبب الرابع: إرادة التناسُب، وذلك كقراءة نافع والكسائيِّ: (سلاسِلًا) بالصرف من قوله تعالى: {إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالًا وَسَعِيرًا} [الإنسان: 4]، مع كون سلاسلَ على صيغة منتهى الجموع؛ وذلك للتناسب مع ما جاورها وهـو (أَغْلالًا)، وقراءتِهِما (قوارِيرًا. قواريرًا) بصرفهما وصلًا مع أنهما على صيغة منتهى الجموع، وذلك من قولـه عـز وجـل: {وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا} [الإنسان: 15، 16]، لمناسبة الأولِ آخر سائر الآيات، ومناسبة الثاني الأولَ.
وليس صرف الممنوع للتناسب مقصورًا على ما كان ممنوعًا لعلة واحدة، خلافًا لمن ادّعى ذلك في ضوء ما جاء في سورة الإنسان؛ بدليل أنّ من ذلك أيضًا قراءةَ الأعمش: (وقالوا لا تَذَرُنَّ آلهتَكمْ ولا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا سُوَاعًا ولا يَغُوثًا ويَعُوقًا ونَسْرًا) [نوح: 23]، فصرفَ (يَغُوثًا ويَعُوقًا) مع أنهما ممنوعان من الصرف؛ لأنهما إن كانا عربيين فمنعُهما للعلمية ووزن الفعل، وإن كانا أعجميين فمنعُهمـا للعلميـة والعجمة، وصرْفُهما في قـراءة الأعمش المذكورة لمناسبة (وَدًّا ولا سُوَاعًا) قبلهما، و(نَسْرًا) بعدهما.
وعن بعضهم اطِّرادُ صرفِ الممنوع، في لغة حكاها الأخفش عن العرب.
أمّا منْعُ المصروف، ففيه خلاف بين النحويين؛ فأجاز الكوفيون إلا أبا موسى الحامضَ وهو من شيوخهم تركَ صرفِ ما ينصرف في ضرورة الشعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفشُ، وبعض متأخِّري البصريين ومنهم أبو عليٍّ الفارسيُّ، وأبو القاسمِ بنُ بَرهانَ، وأباه سائرُ البصريين, والصحيح ما ذهب إليه المجيزون؛ لكثرة ما ورد من ذلك عن العرب، ومنه قوله:
طَلَبَ الأَزَارِقَ بالكتائِبِ إذْ هَوَتْ
بِشَبِيبَ غَائِلَةُ الثُّغُورِ غَدُورُ
الأخطل يمدح سفيانَ بنَ الأُبيْردِ، والأزارق جمع أزرَقِيٍّ، وهو المنسوب إلى نافعِ بنِ الأزرق، وهوتْ: سقطتْ، ومحل الشاهد قوله: "بشبِيبَ" حيث منعه من الصرف مع أنه ليس فيه إلا العلميةُ؛ للضرورة الشعرية.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
ولاضطرارٍ أو تناسُبٍ صُرِفْ
ذو المنع، والمصروف قد لا يَنصرف.
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